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المقدمة

 

تعُد الحاجة في الاقتصاد الاسلامي العامل الاساس 

في تقريممر حكممم القرض، وكلمما زادت الحاجة او 

قلممت كلمما تغير حكممم القممرض، وقد جمماء تقرير 

القرض في الحياة كونممه يخلص الناس من الحاجة 

لما تتطلبه بعض جوانب الحياة الانسممانية، ويؤدي 

في بعممض الاحيممان الى تحقيق الاسممتقرار والامن 

والتنميممة والتطممور في العديد من مجممالات الحياة 

الانسانية ذات الأهداف الراقية الشاملة . 

وأن تشريممع القممرض في الاقتصاد الاسمملامي ليس 

لمرحلممه معينممة، وإنما دائم بممدوام الحيمماة، وليس 

اجتهممادي على وفق الأهممواء والميممول والرغبات، 

وإنممما عمملى وفممق الأحممكام التشريعيممة التممي هي 

الضانة الحقيقية لكي يحصل الناس على حقوقهم 

وحاجاتهم الحياتية بيسر وسهولة .

هذه الأسباب دعتني إلى البحث في هذا الموضوع 

الموسمموم بم»تابعي��ة الق��رض للحاجة عن��د تقرير 

احكام��ه في الاقتص��اد الاس��لامي« لتبيممان العلممة 

والمقصممد مممن اعتمماد الحاجة في تقريممر احكام 

القممرض، فأممما العلة فهممي تلبية حاجممة المحتاج، 

الواقعيممة  وأممما المقصممد فهممو لأيجمماد الحلممول 

وتلافي المشمماكل الاجتاعية وتحقيق بلوغ المرام 

والمبتغممى . 

وأما المنهممج الذي كان ملائما لمثل هذه الدراسممة 

فهو المنهج الاسممتقرائي التحليمملي، والاعتاد على 

مصادر عديدة في مجالات متعددة . 

اقتممى هممذا البحث الموسمموم بم) تابعي��ة القرض 

للحاجة عند تقرير احكامه في الاقتصاد الاسلامي ( 

أن نقسمممه إلى ثلاثة مباحث يسبقها مقدمة وتمهيد، 

ويأتي بعدها خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع.

❊ ❊ ❊
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المبحث الاول

تعريف الحاجة ومفهومها

 

المطلب الأول: تعريف الحاجة لُغة واصطلاحا	 

أولا: تعريف الحاجة لغة 

الحاجممة في الغة اسممم مصدر لفعممل احتاج وتاتي 

على عدة معاني منها المأربة والافتقار والقصور عن 

المبلممغ المطلوب والاضطرار الى الشمميئ)1( ،وتأتي 

جمع حاجة حاجات وحوائج)2(.

وقممد وردت الحاجممة في القممران الكريممم منها قال 

َّا حَاجَةٗ فيِ نَفۡسِ يَعۡقُوبَ قَضَىهَٰاسجىۚ سجحيوُسُف  تعالى: سمحإلِ

الآية جمحتمحسحج ، وقال تعالى: سمحوَلكَُمۡ فيِهَا مَنَفِٰعُ وَلتَِبۡلُغُواْ 

عَلَيۡهَا حَاجَةٗ فيِ صُدُوركُِمۡسجى سجحغاَفرِ الآية تجمجمحسحج . 
وكذلممك وردت الحاجة في السممنة النبوية منها مثلا 

قال الرسممول صلى الله عليه وسلم: »على كل مسلم صدقة، فقالوا يا 

نبممي الله، فأن لم يجممد ؟ قال ... يعممن ذا الحاجة 

الملهوف ....«)5( وفي حديث اخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

»... فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض 

والضعيممف وذا الحاجة«)6( وغيرهمما من الاحاديث 

النبوية التي تضمنت كلمة الحاجة.

ثانيا: تعريف الحاجة اصطلاحا 

وردت العديد من التعريفممات للحاجة ومنها: »إنها 

مفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي 

في الغالممب الى الحممرج والمشممقة اللاحقممة بفوت 

المطلوب«)7(.

وفي تعريف اخر: »هي الحالة التي تستدعي تيسيرا، 

او تسهيلا لأجل الحصول على المقصود«)8(.

وفي تعريف اخر: »هي الحرمان من شيئ يؤدي نفعا 

ماديا او روحيا فرديا او جاعيا يحتاج اليه الانسممان 

فردا او جاعة في تدعيم وجوده وتنمية نفسه«)9(.

المطلب الثاني: مفهوم الحاجة 	 

تعٌَدُّ الحاجة الاسمماس التي يعتمممد عليها في تقرير 

الاحكام المختلفة ومنها أحكام القرض، والاختلاف 

في أحكام القرض يرجع الى طبيعة حاجة المحتاج، 

التممي من مميزاتها أنها قابلة للزيادة باسممتمرار وغير 

متوقفه على حال فا يصلح لهذا الزمان من حاجة لا 

يمكن استدعائها لزمان أخر أو مكان أخر، فالحاجة 

الأنسممانية متغيرة ومتجددة وقابلة للزيادة، فكل هذه 

الجوانممب لا بد مممن وضعها في نظممر الاعتبار عند 

تقرير الأحكام الخاصة بالقرض.

وعدم ثبات الحاجة وعدم إستقرارها يعد واحدا من 

أهممم العوامل التي سمماهمت في وضممع العديد من 

القواعد الفقهية التي تتضمن سد حاجة المحتاج)10( 

ومن هممذه القواعممد »الضرر الاشممد يممزال بالضرر 

الاخممف«)11( والقاعدة الاخرى هممي »الحاجة تنزل 

منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة«)12( لذلك فان 

كل أمر شمماق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا)13( 

أي إن الحاجممة في زمممان ممما قممد تصممل الى حالة 

الممضرورة التي تؤثر على حيمماة الناس كالحاجة الى 

التعليم الضروري ذات الاختصاص المهم في حياة 

عامة النمماس كالطب والصناعة الحديثة، او الحاجة 

للمحافظة على كينونة المجتمع من ما يخطط له من 

تغيير سمملوك او سممكان او فكر، فالنظر الى المضار 

المتأتية من تغيير طبيعة السكان يجعل من ان يكون 
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القرض واجبا إلزاميا لدفع هذه المضار .

فالنظر الى الحاجة وما تؤول اليه من مضار في حالة 

إهملاها بحجة عدم وصولها لدرجة الحاجة الملحة 

الحاليممة، يعممد الاسمماس في تغيير تقريممر الاحكام 

الشرعيممة وقد تصل هذه الاحكام الى الوجوب على 

المقممرض والمقترض، فالاحكام الشرعية أساسممها 

تحقيممق المصالح ودفممع المفاسممد)14(، واحد عدم 

تحقيممق المصالح او عممدم دفع المفاسممد هو عدم 

النظممر الى بواطن الامممور ومألاتها، وقد أشممار ابن 

قيممم الجوزية الى هذا الامممر عندما وصف الشريعة 

الاسمملامية فقممال : »مبناها واساسممها عمملى الحكم 

ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها 

ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن 

العممدل الى الجور وعن الرحمممة الى ضدها او عن 

المصلحة الى المفسممدة وعن الحكمممة الى العبث 

فليست من الشريعة«)15(، وكذلك الشريعة الاسلامية 

مبناها على رفع الحرج، ودفع المشممقة والحرج قال 

سجى  ينِ مِنۡ حَرَجٖۚ تعالى: سمحوَمَا جَعَ��لَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلدِّ

سجحالحجَ الآية جمحتمخسحج .

لذلممك لابد من رفع الحرج عن صاحب الحاجة في 

زمانممه ومكانممه وحاله، وليس اسممتدعاء رفع الحرج 

من زمان لا يشممبه زمان صاحب الحاجة، وأن يكون 

رفع الحرج على وفق أصول الشريعة الاسلامية وقد 

بممن أحد الباحثن ذلممك بقولممه : »فعصرنا يقتضي 

البحث عن الحلول النافعممة ... علينا ان نبحث في 

اطممار المبممادئ والاصول العامة التممي تحقق الخير 

للامممة، ولا يتعممارض مع نممص شرعي ثابممت«)17(، 

فالاقتصاد الاسلامي يتضمن من الافق الواسع الذي 

يتسممع ليشمممل جوانب الحياة المختلفة وبالشممكل 

الممذي يضمن تحقيق العدالممة والمصلحة على وفق 

معطيات العصر ومتطلباتممه، وقد أوضح هذا الافق 

العز بن عبد السمملام فقممال : »لو عم الحرام الارض 

بحيممث لا يوجممد فيها حمملال جاز أن يسممتحل من 

ذلممك ما تدعو إليه الحاجممة ،ولا يقف تحليل ذلك 

على الممضرورات لأنممه لو وقممف عليهمما لأدى الى 

ضعف العباد، واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد 

المسمملمن، ولأنقطع الناس عممن الحرف والصنائع 

والاسباب التي تقوم بمصالح الانام«)18(. 

فالاقتصاد الاسلامي فيه من التشريعات التي تضمن 

تلبيممة حاجممة المحتمماج بالمبمماح وغير المبمماح اذا 

وصلممت الحاجة الى منزلة الممضرورة حتى لا يقصر 

صاحب الحاجممة أو الممضرورة في اي من الاعال 

المكلف بها وحتى لا يزيممغ عن الطريق الصحيح، 

واذا توافممرت حاجة الانسممان اصبممح مكلف للقيام 

بالواجبات كافة، وأي تقصير فهو محاسب عليه .

❊ ❊ ❊
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المبحث الثاني

خصائص الحاجة للقرض 

وأنواعها في الاقتصاد الاسلامي

المطل��ب الاول: خصائص الحاجة للقرض في 	 

الاقتصاد الاسلامي 

  يعد القرض في الاقتصاد الاسلامي من المعاملات 

المهمممة وجاء تشريعه في القران والسممنة والاجاع 

والقيمماس، فاما القران فان كلمممة القرض وردت فيه 

قۡرَضُواْ 
َ
مرتبطة بالأجممر والثواب منها قال تعالى: سمحوَأ

َ قَرۡضً��ا حَسَ��نٗاسجى سجحالحدَِيد الآي��ة جمحتحجسحج ، وكذلك وردت  ٱللَّ
في آيات اخرى)20( أما السممنة النبوية فقد ورد تشريع 

القرض الحسممن والحث عليه كثيرا ومنها الحديث 

عن أنس )رضي الله عنه( قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم »رأيت 

لية أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر 

أمثالها والقرض بثانية عشر فقلت ياجبريل: ما بال 

القرض أفضل من الصدقة ؟ قال لان السممائل يسأل 

وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة«)21( 

لذلك شٌرع القرض لانممه يلبي حاجة المحتاج وقد 

بن الشمماطبي ذلك فقممال: »والقرض أجيممز للرفق 

بالمحتاج«)22(  وكذلك أشار الغزالي الى ذلك فقال: 

»رخصنمما في المعاملممة لأجممل الحاجممة«)23(، فكل 

المعاممملات في الاقتصاد الاسمملامي ومممن ضمنها 

القرض هي لتلبية الحاجة الانسانية.

ومفهوم الحاجة الى القرض في الاقتصاد الاسلامي 

تختلممف اختمملاف جممذري عممن مفهمموم الحاجممة 

الى القممرض في الاقتصمماد الوضعممي، فالاقتصمماد 

الاسمملامي يسمماعد في تلبية حاجة المحتاج وعدم 

اسممتغلالها في تحصيل المنافممع او الفوائد، أما في 

الاقتصمماد الوضعممي فان الحاجة هي الاسمماس في 

تحصيل المنفعة او الفائدة او الربح بعيدا عن تقديم 

المساعدة او العون .

وتتميممز الحاجممة في الاقتصمماد الاسمملامي أن لهمما 

الاولويممة، فمماذا كانممت الاولويممة في اعطمماء المال 

كقممرض لتلبية حاجة المحتاج، فأنه يحتم بأن تعالج 

مثل هذه الاولوية قبل غيرها او قبل الحاجة الثانوية، 

ولذلك فأن القاعممدة الفقهية في معالجة الاولويات 

هي : »لا يراعى تحسيني اذا كان في مراعاته إخلال 

بحاجممي، ولا يراعممى حاجممي اذا كان في مراعاتممه 

إخلال بضروري« )24(، وهذا ما أشممار إليه ابن قدامه 

بقوله: »قدم الأهم فالأهم«)25(.

وتضمن الاقتصاد الاسمملامي تحديد معيار الحاجة 

الى القممرض وهممو »دفع الممضرر« الذي قممد يلحق 

بالفممرد او المجتمع في حالة عدم الاقتراض، لذلك 

فان الضرر المترتب عمملى عدم الاقتراض هو معيار 

الحاجممة الى الاقممتراض وهممو الممذي يحممدد حكم 

الاقتراض. 

وكذلك تضمن الاقتصاد الاسلامي توصيف الحاجة 

الى القممرض وهي أن تكون الحاجة حقيقية وواقعية 

وغممير مفتعلممة وغممير وهميممة، وان تكممون الحاجة 

مشروعممة اي متفقة مع الحكممم الشرعي ومقاصده 

وغاياته كا أوضح الشاطبي ذلك فقال: »كل قصد 

يخالف قصد الشارع فهو باطل«)26(. 

المطل��ب الث��اني :أن��واع الحاج��ات الموجب��ة 	 
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للقرض في الاقتصاد الاسلامي

  تتنوع الحاجة الى القرض في الاقتصاد الاسمملامي 

لتلبية المتطلبات التممي تؤدي الى تحقيق المراد من 

كل عمليممة حياتيممة ولاسممتمرار الحياة عمملى النمط 

المستقر ومن انواع الحاجة التي تستوجب القرض: 

الحاجة لطعام يصون الانسان من الجوع. 	 

الحاجة لكساء يصون الانسان من العري.	 

الحاجممة لمسممكن يصون الانسممان مممن الحر 	 

والبرد)27(.

الحاجة لدواء يصون الانسان من السقم.	 

الحاجة لعلم يصون الانسان من الجهل.	 

الحاجة لمال من أجل إنشمماء او الاسممتمرار في 	 

المشايع الاستثارية كافة.

المبح��ث الثال��ث: أن��واع أح��كام القرض في 	 

الاقتصاد الاسلامي 

  يعممد القرض من المعاممملات المهمة في الاقتصاد 

الاسمملامي وهو مباح للمقترض ومندوب للمقرض 

وهذا الحكممم يكون في الحالات العادية، ويختلف 

هذا الحكم حسب تغير مقدار الحاجة فكلا زادت 

الحاجة او قلت يتغير حكم القرض بالنسبة للمقرض 

والمقترض فالحاجة دلالممة التغيير في تقرير أحكام 

القرض المختلفة .

ومن الادلة الشرعية على جعل الحاجة أساس الغيير 

في أحكام القرض منهمما الادلة عن انس )رضي الله 

عنه( قال قال الرسممول صلى الله عليه وسلم »رأيت لية أسري بي على 

بمماب الجنة مكتوبا: الصدقة بعممشر أمثالها والقرض 

بثانيممة عممشر فقلممت ياجبريممل: ممما بممال القرض 

أفضل من الصدقة ؟ قال لان السممائل يسممأل وعنده 

والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة« )28(، أن هذا 

الحديث النبوي قد تضمممن أن الحاجة الى القرض 

في بعممض الاحيان قد تجعل اجممر المقرض أفضل 

أجر من المتصممدق، وقد ذهب احممد الباحثن الى 

هممذا فقال: »والقرض للمحتمماج أفضل من الصدقة 

لغير المحتمماج«)29(، فالحاجة المتغمميرة كانت وراء 

تغير حكم القرض، ومن أنواع أحكام القرض هي :

المطلب الاول: القرض المباح 	 

حكم القممرض في الاقتصاد الاسمملامي هو الاباحة 

بالنسممبة للمقترض كا في مصادر التشريع الرئيسة 

وهي القران الكريم والسممنة النبويممة والاجاع )30(، 

ولعممل علة هممذه الاباحة للقرض هممي: »لما فيه من 

الرفق بالناس والرحمة بهم وتيسممير أمورهم وتفريج 

كربهم ... الاسمملام أباحممه ... للمقممترض ... لانه 

يأخممذ المال لينتفممع به في قضاء حوائجممه«)31( كأن 

يصرفها في سد حاجاته الحياتية الرئيسة، او يستثمر 

القروض في مشمماريع إنتاجية كالتي تدر ارباحا في 

حال نجاح تلك المشاريع . 

وكذلك تضمممن الاقتصاد الاسمملامي أن الدولة لها 

حق الاقممتراض في حالة أصاب مركز الدولة المالي 

عجز عندئذ يكون من واجممب الدولة معالجة ذلك 

عممن طريق: »الاسممتقراض في الأزمممات إنما يكون 

حيث يرجى لبيت المال دخل ينُتظر أو يرُتجى«)32(، 

وشرط ذلك عدالة أو أمانة الإمام أو المسؤول )33( .

كذلممك تقمموم الدولممة بتقديممم القممروض الماليممة 

للمواطنن أو الموظفن ثم يسممددوها على شممكل 

أقسمماط )34(، كذلك تقوم الدولة او مممن بيده أموال 

الممزكاة بتقديممم المممال الى الغارمن الذيممن أثقلهم 
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الديممن ولا يملكون ما يسممدون بممه ديونهم على أن 

تكون هذه الديون في غير سممفه أو إسراف )35(، قال 

دَقَٰ��تُ للِۡفُقَ��رَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰكِينِ  تعممالى: سمح ۞إنَِّمَا ٱلصَّ

وَٱلعَۡمِٰليِ��نَ عَلَيۡهَ��ا وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ قُلوُبُهُمۡ وَفِ��ي ٱلرّقِاَبِ 
بيِلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ  ِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ وَٱلغَۡرٰمِِينَ وَفيِ سَ��بيِلِ ٱللَّ
وۡبَ��ة الآية تجمتمحسحج ، قد ورد  ُ عَليِ��مٌ حَكِيمٞ ٦٠سجى سجحالتَّ ِۗ وَٱللَّ ٱللَّ
صنف الغارمن في هممذه الاية الكريمة وهم اللذين 

أثقلهممم الدين )37(، فلابد أن تقوم الدولة أو من بيده 

أممموال الممزكاة بحديدهممم والعناية بهممم )38(، ولعل 

أصل هذا الإنفاق ورد في القرآن الكريم قال تعالى: 

سۡ��تَخۡلَفِينَ فيِهِۖسجى سجحالحدَِيد  ا جَعَلَكُم مُّ نفِقُ��واْ مِمَّ
َ
سمحوَأ

الآي��ة تمخسحج ، أي جعلكم خلفمماء في التصرف من غير أن 

تملكوه حقيقة)40(.

المطلب الثاني: القرض الواجب	 

تضمممن الاقتصمماد الاسمملامي حكم أخممر للقرض 

وهو حكم الواجب، ويكممون هذا الحكم اذا بلغت 

الحاجة مبلغ تسممتلزم المعالجممة الحتمية الانية من 

دون تأجيممل او تأخير، وهذا الواجممب قد يقع على 

القارض والمقممترض، لذلك يوجب الممشرع القيام 

بذلممك لدفع الضرر وجلب المصلحة، لان الشريعة 

الاسلامية مبتغالها تحقيق المصلحة التي قد تتطلب 

في بعممض الاحيان او الأحمموال مخالفة مقتى ما 

أصلممت له من أجممل تحقيق هممذه المصلحة، وهذا 

نابع من ربانيتها وإنها شريعة دينية مقتضاها الأسمى 

تحقيق العدالة وليس الجمود في تنفيذ القواعد)41( .

فأصممل حكممم القرض بالنسممبة للمقممترض الاباحة 

لكممن توجد حممالات يرتفع فيها الى مسممتوى حكم 

الوجوب)42( اذا وصلت الحاجة الى القرض مرحلة 

تحتممم دفممع المممضرة المتحققممة،  وفي حالممة عدم 

المعالجة تؤدي الى مضار جسيمة بمتطلبات الحياة 

او الفممرد او المجتمممع، فأصبح دفممع الضرر واجب 

على الذي يسممتطيع دفممع الضرر، ولا سممبيل لدفع 

الممضرر إلا بالقممرض فاصبح القممرض او الاقتراض 

واجممب، فمتى ما تطلب الحال أو الزمان أو المكان 

جلب مصلحة أو درء مفسممدة كان الاجتهاد حاضرا 

ويممدور مممع المصلحة كيفمما دارت)43( وقد اشممار 

الغزالي ان عدم المعالجة تؤدي الى الهلاك والضرر 

الكبير فقال: »فممان الصناعات والتجارات لو تركت 

بطلممت المعايش وهلك أكممر الخلممق فانتظام امر 

الكل بتعاون الكل«)44(، واحد الوسائل التي تحقيق 

المصالح هي ولي الامر: »فلولي الامر في الشريعة 

الاسمملامية ان يلزم بماح فيه مصلحة عامة وان ينهي 

عممن مباح فيممه ضرر عام وحينئذ يجممب امتثال أمره 

ونهيهه وهذا ما يسمى بتحجير المباح«)45( .

ومممن المهممم ذكره أن تغممير الاحكام تشمممل معظم 

المعاممملات في الاقتصاد الاسمملامي  ومنهمما الربا، 

فالنصوص الصريحممة والصحيحة توجب التقابض 

والتاثممل في بيع التمر بالتمر)46( لكن الرسممول صلى الله عليه وسلم 

اسممتثنى او رخص في بيممع العرايا)47(ومضمون هذا 

البيممع إن بعض الناس ليس عندهم أموال يشممترون 

بممه الرطب في وقت نضوجممه، لكن عندهم تمر من 

قوت سنتهم الماضية فرخص لهم ان يشتروا الرطب 

باليابس من التمر كي يأكلونها رطبا)48( لأجل حاجة 

الناس الى الرطب، وأبٌيح الدرهم بالدرهم إلى آجل 
للحاجة الماسممة للقرض والتوسممعة على الناس)49(

وأبٌيح بيممع السمملم)50( وأبٌيح والاسممتصناع)51( فهذه 
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العقممود وغيرهمما جوزت عمملى خمملاف القياس لما 

فيهمما من منافممع معدومة لعممموم الحاجة الى ذلك، 

فالحاجة هي التي كانت سممبب التحول في الحكم 

من الحرام الى المباح كونه يحقق المصلحة ويدفع 

المضرة لشريحة واسعة من الناس .

المطلب الثالث: القرض الحرام 	 

تضمن الاقتصاد الاسمملامي حكم الحممرام للقرض 

الذي ينفق في الحاجة غير الشرعية اي القرض الذي 

ينفق في الحرام او المكروه)52( كشرب الخمر او لعب 

القار او الفساد أو الظلم أو العدوان أو كل مايؤدي 

الى المضار، او يعٌطى لمن لا يحٌسممن التصرف قال 

مۡوَلٰكَُمُسجى سجحالنّسَِاء الآية تمجسحج 
َ
فَهَاءَٓ أ تعالى: سمحوَلاَ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّ

، او القممرض الذي يكون لمجممرد تلبية هوى النفس 

وشممهواتها وقد وردت النصمموص العديدة بذم اتباع 

غۡفَلۡنَا 
َ
الهمموى ومنها قال تعممالى: سمحوَلاَ تطُِعۡ مَ��نۡ أ

مۡرُهۥُ فُرُطٗا ٢٨سجى 
َ
بَعَ هَوَىهُٰ وكََانَ أ قَلۡبَهُۥ عَن ذكِۡرِناَ وَٱتَّ

سجحالكَهۡف الآية جمحتحجسحج ، وقد حدد الشمماطبي توصيف الهوى 

الممذي ليس فيه المصالممح الحقيقيممة المعتبرة فقال 

الشمماطبي: »المصالممح المجتلبة شرعا والمفاسممد 

المسممتدفعة إنما تعتبر من حيث تقٌممام الحياة الدنيا 

للحيمماة الأخرى، لا مممن حيث أهممواء النفوس في 

جلب المصالح العادية،أو درء مفاسممده العادية«)55( 

وفي قول اخر: »أن قصد الشممارع من وضع الشرائع 

إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها«)56(، من هذه 

النصمموص يتبن إن الحاجة الى القرض لا تسممتمد 

حكمها مممن رغبممات الإنسممان وشممهواته أو ميوله 

فالحاجة إلى القرض ليسممت مجرد إحسمماس ذاتي 

بالتمتع واللذة وإنما هي للحصول على شيئ يحتاج 

اليه الانسان من اجل بقائه ومن اجل قيامه بوظيفته . 

كان  اذا  عليهممم  القممرض  تحريممم  اصنمماف  ومممن 

المتقرض عازما على عدم الوفاء أو رد المال، ولعل 

العلممة في ذلك لأنممه مدعاة الى تخمموف الناس من 

التعامممل بالقرض ؛ لذلك فقد ذم الرسممول صلى الله عليه وسلم كل 

مممن يريد التلاعممب والتحايممل في رد القرض او قد 

يلجاء البعض الى الجحود، والانكار، والهروب، أو 

حتى التأجيل في رد القرض في الاجل المتفق عليه، 

كل ذلك ورد في قول الرسممول صلى الله عليه وسلم: »من أخذ أموال 

النمماس يريد أداءها أداها اللممه عنه ومن أخذها يريد 

إتلافها أتلفه الله عزوجل«)57( .

وعممدم اعطمماء القممرض للذيممن يتصفممون بالتبذير 

 أو الاسراف في الإنفمماق واصممل هممذا قممال تعالى: 

نفَقُواْ لمَۡ يسُۡرِفُواْ وَلمَۡ يَقۡترُُواْ وكََانَ بَينَۡ 
َ
َّذِينَ إذَِآ أ سمح وَٱل

ذَلٰكَِ قَوَامٗا ٦٧سجى سجحالفُرۡقاَن الآية تمختمحسحج .
المطلب الرابع: القرض الربوي المباح 	 

من المعلوم ان حكم القممرض الربوي في الاقتصاد 

الاسمملامي حممرام اخممذه، وقممد وردت العديممد من 

النصمموص التي حٌرمت أخممذه أو التعامل به، ومنها 

سجى  ْۚ مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلبَۡيۡ��عَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّ
َ
مثمملا قال تعالى: سمحوَأ

هَا  يُّ
َ
أ سجحالبَقَ��رَةِ الآية تمجتمختحجسحج ، وفي آية اخممرى قال تعالى: سمحيَٰٓ

اْ إنِ  َ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُ��واْ ٱللَّ ٱل
ذَنوُاْ بِحَرۡبٖ مِّنَ 

ۡ
َّمۡ تَفۡعَلُ��واْ فَأ ؤۡمِنيِنَ ٢٧٨ فَإنِ ل كُنتُ��م مُّ

مۡوَلٰكُِمۡ لاَ 
َ
ِ وَرسَُولهِِۖۦ وَإِن تبُۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أ ٱللَّ

تَظۡلمُِونَ وَلَ��ا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩سجى سجحالبَقَرَةِ من الآي��ة جمحتمختحج الي الآية 
جمحتمختحجسحج، مع كل هذا التحريم والمنع الشديد للربا، فمن 

الممكن التعامل بممه إذا وصلت الحاجة الى مرحلة 

الممضرورة المفضيممة الى الخطممر الداهممم المؤذي، 



»تابعية القرض للحاجة عند تقرير أحكامه في الإقتصاد الإسلامي«

252      |  أ.د.يحيى محمد علي

ولا يوجممد مجال للأخذ بالعزيمممة عندئذ فان هذه« 

الضرورات تبيح المحظورات«)61( أو »الحاجة تنزل 

منزلة الضرورة عامة او خاصة«)62( لذك فان الحاجة 

الضرورية للقرض لها حكم جواز للتعامل بالقرض 

الربوي وقد أورد الشمماطبي مثلا لهذه الحالة فقال: 

»المضطممر أنه إذا خاف الهلكة وجب عليه السممؤال 

أو الاسممتقراض أو أكل الميتممة ونحوهمما«)63(، وفي 

توصيف أخر للضرورة قد بينه الشاطبي فقال: »فأما 

الضروريممة فمعناها أنها لا بممد منها في قيام مصالح 

الديممن والدنيا، بحيممث اذا فقممدت لم تجر مصالح 

الدنيا على اسممتقامة، بل على فسمماد وتهارج وفوت 

حيمماة، وفي الاخرة فمموت النجاة والنعيممم والرجوع 

بالخممسران المبممن«)64(، وكذلممك بممن السمميوطي 

الممضرورة بقوله : فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول 

الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام«)65( 

ومجممموع الممضرورات خمسممة هي حفممظ الدين، 

والنفس، والنسل، والمال، والعقل)66( .

أما الاصل الشرعي للضرورة فورد في القران الكريم 

قال تعالى: ﴿ولقد فصل الله لكم ما حرم عليكم إلا 

ممما اضطرتم إليه﴾)67(، وقال تعممالى: سمحفَمَنِ ٱضۡطُرَّ 

َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ  غَيۡرَ باَغٖ وَلاَ عاَدٖ فَلآَ إثِۡمَ عَلَيۡهِۚ إنَِّ ٱللَّ
١٧٣سجى سجحالبَقَ��رَةِ الآي��ة تحمتمختحجسحج . ومن المهم ذكممره والتنبيه عليه 
هو عدم التسمماهل في التعامل بالضرورة، فلا يمكن 

القبممول او التهاون في توصيف الممضرورة، فان هذا 

مدعاة الى التهاون في التشريع الاسمملامي، وإنما لا 

بد مممن توصيف الضرورة الحقيقيممة الفعلية التي لا 

تقبل الشك أو التحايل بها .

ضوابط الضرورة	 

ان تكممون الضرورة قائمة بذاتهمما غير منتظرة او 	 

تحسبا لما سيكون بالمستقبل. 

عممدم وجود أيممة وسمميلة بديلة مشروعممة لدفع 	 

الضرورة إلا وسيلة ارتكاب المحظور كالذي لا 

يجد مسممكنا يسممكنه لا شراء ولا ايجار ويكون 

مصمميره السممكن في العممراء او الشممارع، أما اذا 

وجممدت طريقممة أخرى يمكممن الاسممتغناء عن 

تمليك السممكن، بالايجار او الشراء بالتقسمميط 

فاصبحت غير ضرورة.

معالجة الضرورة بقدر دفعهمما فقط ولا يتجاوز 	 

حدها كالجائع الذي يسد رمقه فقط. 

الضرورة هي الحالة التي تصل الى حافة الموت 	 

أو الهلاك او المفسدة العظمى. 

الضرورة تبيح انواعا مممن المحرمات لا تبيحها 	 

الحاجممة قممال الامممام الشممافعي »ليممس يحممل 

بالحاجة محرم إلا في الضرورات« )69(.

ومن المهم ذكره أن توصيف نوع حكم الحاجة الى 

القرض يتطلب العلممم والدراية والمعرفة بالتفاصيل 

والجزئيممات، والاثممار، والنتائممج وما يترتممب عليها 

من مألات، وعدم إتباع طريقممة التعميم الجزء على 

الممكل او الكل عمملى الجزء او العممام على الخاص 

او الخمماص عمملى العام فان هذا الجهممل يؤدي الى 

المضممار الجسمميمة والمهلاك العظيمممة والخسران 

المبن، وقد اشممار الغممزالي الى بعض هذه المضار 

فقال: »وفي خراب الدنيا خراب الاخرة لانها مزرعة 

الاخممرة ... بل أكر أحكام الفقممه، مقصودها حفظ 

مصالح الدنيا، ليتم بها مصالح الدين«)70( .
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الخاتمة

بعممد البحممث بهذا الموضوع الموسمموم بممم »تابعية 

الق��رض للحاجة عن��د تقرير احكام��ه في الاقتصاد 

الاس��لامي« أتضحممت لنمما جملممة مممن الحقائممق 

والمسممائل في غاية الأهمية أثبتناها بالأدلة الرصينة، 

وأهم النتائج التي توصلنا إليها هي :

- تعممد الحاجة الى القرض في الاقتصاد الاسمملامي 

من التشريعات الضرورية والمهمة التي تسمماهم في 

معالجة الكثير من المشممكلات المالية والاقتصادية 

لتأمممن الحيمماة الكريمة لممكل مواطممن، وبالطريقة 

والأسمملوب الممذي يتمملاءم مممع كل عممصر ولممكل 

مجتمممع، فتهيئة الحياة الكريمة هي المعيار الثابت، 

والحاجات تختلف باختلاف الزمان والمكان .

- المقصد المهم مممن التشريعات الخاصة بالحاجة 

هي لضممان حيمماة إنسممانية كريمممة لجميممع أفراد 

المجتمع .

- يختلف حكم القرض حسممب تغير مقدار الحاجة 

فكلمما زادت الحاجة او قلت يتغممير حكم القرض 

بالنسبة للمقرض والمقترض فالحاجة دلالة التغيير 

في تقريممر أحممكام القممرض المختلفممة، وعلى وفق 

مسممتوى او مقممدار الحاجة يتغممير الحكم الخاص 

بالقممرض ومممن هممذه الاحممكام: القممرض المباح، 

والقرض الواجممب، والقرض الحرام، وكذلك جواز 

اخذ القرض الربوي الذي حرمه التشريع الاسلامي 

اشممد التحريممم، إذا وصلممت الحاجممة الى مرحلممة 

الممضرورة المفضيممة الى الخطممر الداهممم المؤذي، 

ولا يوجممد مجممال للأخذ بالعزيمة عندئممذ فان هذه 

الضرورات تبيح المحظورات .

- الحاجممة الى القممرض في الاقتصمماد الاسمملامي 

تختلممف اختلاف جممذري عن مفهمموم الحاجة الى 

القرض في الاقتصاد الوضعي، فالاقتصاد الاسلامي 

يساعد في تلبية حاجة المحتاج وعدم استغلالها في 

تحصيل المنافع او الفوائد، فالغاية لا تبرر الوسمميلة 

في شرعنا الحنيف، أممما في الاقتصاد الوضعي فان 

الحاجة هي الاساس في تحصيل المنفعة او الفائدة 

او الربممح بعيدا عن تقديم المسمماعدة او العون لان 

الغاية تبرر الوسيلة.
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قائمة المصادر والمراجع 

القران الكريم.	 

البخاري، محمد بن اساعيل )ت 256هم( .	 

صحيح البخاري ،) القاهرة، دار الفجر للتراث، 	 

2004م(

الجرجاني، علي بن محمد بن علي)ت816هم(	 
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دار الكتاب العربي، 1985م(
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)ت852هم( .

البخمماري، 	  صحيممح  شرح  البمماري  فتممح 

تحقيق:محمممد فؤاد عبد الباقممي، محب الدين 

الخطيب )بيروت، دار المعرفة، 1379هم(

ابن حنبل، احمد ) ت241هم( 	 

المسممند، تحقيق: أحمد محمد شاكر )القاهرة، 	 

دار الحديث، 1995م(

الدليمي، قاسم محمد محمود ) الدكتور( .	 

الاقتصمماد الاسمملامي، )دمشممق، دار السمملام، 	 

2009م( ،ص 121 .

الممرازي، محمممد بممن أبي بكممر بن عبممد القادر 	 

)ت660هم( .

مختار الصحاح )بمميروت، دار الكتب العلمية، 	 

1983م( .

ابممن الزبير، القمماضي أحمد بن علي الغسمماني 	 

)ت539هم(.

 الذخائممر والتحف )الكويممت، مطبعة حكومة 	 

الكويت، 1959م(.

زيدان، عبد الكريم ) الدكتور(	 

المدخل لدراسممة الشريعة الاسلامية، ) دمشق، 	 

مؤسسة الرسالة، 2006م( . 

سابق، السيد .	 

فقه السممنة ) القاهرة، دار الفتح للاعلام العربي، 	 

1999م(

السامرائي، عبد الرزاق أحمد وادي )الدكتور( 	 

القروض المصرفية في الاسمملام، )بغممداد، دار 	 

الشؤون الثقافية، 2004م(

السمملمي، ابممو محمممد عبممد العزيممز بممن عبد 	 

السلام)660هم(

قواعد الاحممكام، )القاهممرة، دار البيان العربي، 	 

2003م(.

السمميوطي، اعبد الرحمممن، ابي بكر بن محمد 	 

)ت911هم( .

لاشممباه والنظائر ،)بيروت ،دار الكتب العلمية، 	 

1983م(

الشافعي، محمد بن ادريس )ت204هم( .	 

الام، تصحيح، محمد زهيري النجار، )بيروت، 	 

دار المعرفة ،1973م(

اللخمممي 	  ممموسى  بممن  ابراهيممم  الشمماطبي، 

)ت790هم( 

الموافقات في اصول الشريعة، تحقيق:ابراهيم 	 

رمضان، )بيروت، دار المعرفة، 2004م( .

الاعتصام ، ) بيروت، دار الفكر، 20003م( 	 

الشيخ، بسام الاحمد )الدكتور( 	 

المصطفممى 	  دار  )دمممش،  المعاممملات،  فقممه 
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،2012م(.

ابن عابدين، محمد امن .	 

حاشممية ابممن عابديممن، )بمميروت، دار الفكممر، 	 

1386هم(.

أبو عبيد، القاسم بن سلام ) ت 224هم(.	 

الأموال، تحقيق: محمد خليل هراس )بيروت، 	 

دار الفكر، 1988م(.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت505هم(	 

إحيمماء علمموم الديممن، تحقيق:د.محمممد وهبي 	 

سلان,وأسممامة عموريممة )دمشممق، دار الفكر، 

2006 م (.

قاضي، منير أحمد 	 

زبدة التفسممير من التفسممير المنير ) القاهرة، دار 	 

السلام، 2005م(.

قدامه، أبو الفرج بن جعفر)ت329هم( .	 

الخراج وصناعة الكتابة تحقيق: محمد حسممن 	 

الزبيدي )بغداد، دار الرشيد، 1981م(

 أبممن قدامممه، أبممو محمد عبممد الله بممن أحمد 	 

)ت620هم(

المغني )بيروت ،دار الفكر ،1985م(	 

القره داغي، علي محي الدين علي ) الدكتور( .	 

بحمموث في الاقتصاد الاسمملامي، )بيروت، دار 	 

البشائر الاسلامية، 2009م(.

ابممن قيم الجوزيممة، ابو عبداللممه محمد بن أبي 	 

بكر)ت751هم( 

اعلام الموقعممن ، ) القاهرة، المكتبة التجارية، 	 

ب ت ( أبممو يوسممف، يعقوب بممن إبراهيم )ت 

182هم(.

الكبيسي، أحمد عواد محمد ) الدكتور ( 	 

الحاجممات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي 	 
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أصول الاحممكام وطرق لاسممتنباط في التشريع 	 

الاسلامي )بغداد مكتبة الامير، 1986م(

الممماوردي، أبممو الحسممن علي بممن محمد )ت 	 

450هم(.

الدينيممة، 	  والولايممات  السمملطانية  الأحممكام 

المكتبة  البارودي)القاهرة،  تحقيق:عمماد زكي 

التوفيقية، د.ت(.

ابممن ماجممة، ابممو عبممد اللممه محمممد القزويني 	 

)ت279هم( .

سممنن ابن ماجة، ط2 )الريمماض، شركة الطباعة 	 

العربية السعودية، 1404هم(.

المصلح عبدالله، الصاوي، صلاح )الدكتور(.	 

ما لا يسممع التاجممر جهله ،)دمشممق، مؤسسممة 	 

الرسالة ناشرون،2006م(

ابممن منظممور، أبو الفضل محمد بممن مكرم ) ت 	 

711هم(.

لسان العرب )بيروت، دار صادر، د.ت(.	 
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